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   :الملخص

السلطة التقدیریة للقاضي  یعالج هذا المقال الذي تم تسلیط الضوء فیه على

نونیة والاجتهادات استنادا على النصوص القا، في مراعاة مصلحة المحضون

  .القضائیة المتعلقة بمسائل الحضانة

حیث أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا لقاعدة مصلحة المحضون، 

، وإنما أشار وذلك راجع لصعوبة هذا الأمر المتعلق بالأسرة والآثار المترتبة علیها

المتمثلة في من خلال تحدیده أسس ومعاییر تهدف إلى تحقیق هذه المصلحة و إلیها 

  .الرعایة والتربیة والتعلیم بالإضافة إلى حمایة وحفظ جمیع حقوق المحضون

وبالرجوع إلى الواقع نجد أن المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطة تقدیریة 

واسعة في هذا المجال مراعیا مصلحة المحضون باعتبارها الضابط الرئیسي عند 

ي ذلك لأن إعمال القاضي لهذه القاعدة اسناد الحضانة، وقد أحسن المشرع صنعا ف

   .في أحكامه یكفل حمایة كافیة للطفل
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السلطة التقدیریة، القاضي، مصلحة المحضون، قانون الأسرة  :الكلمات المفتاحیة

  .الجزائري

Abstract: 

This study investigates the discretionary power of the 

judge in taking into account the interest of the child in custody, 

based on the legal texts and jurisprudence related to custody 

matters. Meanwhile the Algerian legislator did not give an 

accurate definition of the principle of the welfare of the child in 

custody, due to the difficulty of this matter related to the family 

and its implications, but rather referred to it by defining the 

foundations and criteria aimed at achieving this interest 

represented in care, education and learning, as well as protecting 

and preserving all the rights of the child in custody. With 

reference to reality, we find that the Algerian legislator has 

given the judge a wide discretionary power in this field, taking 

into account the interest of the child in custody as the main 

officer when assigning custody, and the legislator did well in 

that because the judge’s implementation of this rule in his 

rulings guarantees adequate protection for the child. 

keywords: Discretionary power, judge, interest of the child in 

custody, Algerian family law. 
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  : مقدمة

المسائل المرتبطة بالزواج والطلاق وما یترتب عنهما من آثار بالغة  دتع

ضایا التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، وخاصة الزواج الأهمیة، من أبرز الق

الخلیة الأساسیة لبناء  باعتباره اللبنة الأساسیة في تكوین الأسرة، وهذه الأخیرة تعد
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وموضوع بحثنا یتعلق بأبرز أثر من الآثار المترتبة على الطلاق، وهو ؛ المجتمع

  .صلحة هذا المحضونمسألة حضانة الأطفال والمشاكل التي تطرحها مراعاة م

والحضانة تعد من أعقد المسائل التي تطرح اشكالات تمس بمصلحة 

المحضون، لأن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد، بل إنه حتى عند اللجوء إلى القضاء 

تحقیق مصلحة  الإمكانقدر تجد القاضي یتعامل مع هذه المسائل بكل جدیة مراعیا 

في دور الحضانة في حیاة الطفل باعتباره  وتبرز أهمیة هذا الموضوع؛ المحضون

أحد المقاصد السامیة للزواج، وباعتباره أیضا جزءا لا یتجزأ من الحاضر وهو الكل 

مستقبلا، كما أن للطفل حقوق إنسانیة أساسیة ینبغي على المجتمع عامة والأسرة 

خاصة توفیرها له، وهذا ما یجعل من موضوع الحضانة موضوعا یستحق دراسة 

  .یقة معمقةدق

ویهدف هذا البحث إلى اظهار مكانة الحضانة بالنسبة للطفل المحضون، وتبیان 

الوضع الأصلح للمحضون فیما یخص الحضانة، وتوضیح النصوص القانونیة 

المنظمة لها في قانون الأسرة الجزائري، وكذا اظهار دور القاضي في تقدیر ومراعاة 

ات ام الحضانة في القانون مع التطور مصلحة المحضون، ومدى معرفة توافق أحك

وإذا كانت الحضانة كأثر من آثار الطلاق فهي ؛ الحاصلة في المجتمع الجزائري

مسألة أسریة نابعة من عمق الواقع الاجتماعي تطرح الكثیر من المسائل الواقعیة، 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في  - : فمن هنا نطرح الإشكالیة الرئیسیة وهي

 السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في مراعاة مصلحة المحضون؟ منح

رأینا الزامیة تسلیط الضوء على هذا الموضوع وللإجابة على هذه الإشكالیة 

بالاعتماد على المنهجین الوصفي والتحلیلي، وذلك بذكر النصوص القانونیة المنظمة 

ة إلى بیان الاجراءات اللازم للحضانة وأحكامها في قانون الأسرة الجزائري، بالإضاف

اتباعها عند اللجوء للقضاء، وتحلیل وشرح النصوص القانونیة المتعلقة بالحضانة 

ومدى تناسب القرارات القضائیة المتعلقة بمراعاة مصلحة المحضون، وذلك من 

مراعاة مصلحة : المبحث الأول :خلال خطة معتمدة على المبحثین التالیین
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سلطة القاضي في تقدیر : المبحث الثاني؛ سرة الجزائريالمحضون في قانون الأ

   مصلحة المحضون

  مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري  : المبحث الأول

تندرج الحمایة القانونیة للمحضون ضمن معیار واحد یتناول كل أوجه الحمایة 

هذا المبحث  ویعالجها والمتمثل في مراعاة مصلحة المحضون، وعلیه سنوضح في

المقصود بمراعاة مصلحة المحضون، وضوابط ومعاییر تقدیر هذه المصلحة وذلك 

  .من خلال المطلبین التالیین

  المقصود بمراعاة مصلحة المحضون  :المطلب الأول

المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الأسرة المتعلقة بمسائل 

لكنه لم یضع لها تعریفا شاملا، الحضانة نجده أقر قاعدة مراعاة مصلحة المحضون، 

وإنما ألقى عبء تحدید مداه وطبیعته إلى الفقه والقضاء، وعلیه سنتطرق إلى تعریف 

  .مصلحة المحضون وخصائص هذه المصلحة من خلال الفرعین التالیین

  تعریف مراعاة مصلحة المحضون: الفرع الأول

   .حضونسنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف المصلحة، ثم تعریف الم

  تعریف المصلحة : أولا

  تعریف المصلحة في الشریعة الإسلامیة -1

لمراعاة مصالح الناس وضعت الشریعة الإسلامیة معاییر تساعد القاضي   

وتسهل من مهمته للقضاء والفصل بما هو أحسن وأصلح، وهذا من خلال بیانها 

ها الفقهاء فالمصلحة عرف. 1المقصود بالمصلحة مع تحدید ضوابطها بصفة عامة

  : القدامى والمعاصرین بعدة تعریفات منها

أما المصلحة فهي في الأصل عبارة عن جلب منفعة : قال الإمام أبو حامد الغزالي-

أو دفع مضرة، ولسنا نعني ذلك، ولكن المراد بالمصلحة هو المحافظة على مقصود 

: نها وهيالشرع، ومقاصد الشرع دل الاستقراء على أنها خمس ضروریات لابد م

حفظ الدین والعقل والنفس والنسل والمال، فكل ما یضمن حفظ هذه الأمور الخمسة 

  .  2فهو مصلحة وكل ما یفوت هذه الأمور فهو مفسدة ودفعها مصلحة
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بأنها المنفعة التي قصدها الشارع الحكیم لعباده : وعرف رمضان البوطي المصلحة-

  .3الهم طبق ترتیب معین فیما بینهامن حفظ دینهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأمو 

ومنزلة الحضانة تندرج تحت هذه المصالح الضروریة ولا سیما المتعلقة 

بحفظ النسل والنفس والدین، لأن الغرض من الحضانة هو تربیة من لا یستقل بأمره 

  . بما یصلحه ویقیه عما یضره

من خلال  المشرع الجزائري أشار: تعریف المصلحة في القانون الجزائري-2

نصوصه القانونیة المتعلقة بالحضانة إلى مسؤولیة القاضي في الأخذ بعین الاعتبار 

مصلحة المحضون بذكر لفظ المصلحة، ونص علیها في كثیر من مواد الأسرة 

أغلبها ما تعلق بمواد الحضانة والنیابة الشرعیة لارتباطهما بالقصر، إلا أنه لم یعط 

سلطة التقدیریة للقاضي في ایجاد الحلول المناسبة بشأن لها تعریفا واضحا، تاركا ال

  . الدعاوى التي ترفع أمامه المتعلقة بمسائل الحضانة

  تعریف المحضون : ثانیا

المحضون هو من لا یستقل بأمور : تعریف المحضون في الشریعة الإسلامیة-1

حضانة إلا نفسه عم یؤذیه لعدم تمییزه كطفل، وكبیر مجنون أو معتوه، فلا تثبت ال

 .5، وذلك برعایة شؤونه وتدبیر طعامه وملبسه ونومه وتنظیفه4على الطفل أو المعتوه

الطفل العاجز عن القیام بمصالح نفسه ولا یمیز ولا :" كما یعرف المحضون بأنه

  .6"یستقل بأمره غیر مدرك لما یضره وما ینفعه

 تعریف المحضون في القانون الجزائري  -2

ص قاصر تثبت له الحضانة من جراء طلاق أو وفاة، المحضون هو كل شخ

تطبق :" قضى بأنه 16/09/2009وفي قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

في صیاغتها الجدیدة على حالة الطلاق  7من قانون الأسرة الجزائري 64المادة 

  .، ونضیف سواء كان هذا القاصر بسبب صغر سنه أو ضعف عقله8"والوفاة

الطفل الصغیر الغیر ممیز، أو الولد الممیز ولكنه بحكم الطفل  فالمحضون هو

یتضح مما تقدم من التعاریف أن مراعاة مصلحة المحضون هي قاعدة مرنة  .9لعلة

تتأقلم مع مختلف الظروف المتغیرة، فهي تختلف من زمان إلى آخر، ومن طفل 
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من قاض إلى  لآخر فتتنوع وتختلف باختلاف الأطفال وتنوعهم، كما أنها تختلف

  .10آخر حسب قناعته الفكریة وطریقته في التربیة

  تعریف مصلحة المحضون : ثالثا

رغم أن المشرع الجزائري لم یعرف مصلحة المحضون إلا أنه ومن خلال نص       

حدد أسس ومعاییر تهدف إلى تحقیق هذه المصلحة  11من قانون الأسرة 62المادة 

التعلیم بالإضافة إلى حمایته وحفظه، وحسب نص والمتمثلة في الرعایة والتربیة و 

من نفس القانون فالمشرع رتب مستحقي الحضانة وجعل الأم هي الأولى  64المادة 

  . 12بالحضانة، لكن في الأخیر ربط الترتیب بمراعاة مصلحة المحضون

  خصائص قاعدة مراعاة مصلحة المحضون: الفرع الثاني

تعتبر مصلحة المحضون قاعدة : غیر ثابتةقاعدة مصلحة المحضون متغیرة : أولا

، فما 13غیر ثابتة ، ذلك أن حاضر الطفل لیس ذا أهمیة كبیرة بالمقارنة مع مستقبله

كان یصلح للطفل في وقت معین قد لا یصلح له في زمان آخر، فهي قاعدة مرنة 

  .تتأقلم مع المتغیرات الزمانیة والمكانیة

المقصود بهذه الخاصیة أنها : شخصیةقاعدة مصلحة المحضون ذاتیة و : ثانیا

تتعلق بكل طفل على حدا، فالقاضي ینظر إلى الظروف الخاصة بكل طفل من 

، فما كان یصلح لطفل حدیث 14حیث السن والحاجیات والمحیط الذي یترعرع فیه

، العهد بالولادة لا یصلح بالضرورة للطفل البالغ السادسة أو السابعة من العمر

اعد عامة ومجردة والقاضي یفسرها وفق مراعاة مصلحة فالمشرع یضع القو 

المحضون، حیث یتقدم باجتهاد قریب للحقیقة والواقع وخاصة ونحن أمام مادة أغلبیة 

  .أحكامها اجتهادیة

تعتبر قاعدة مصلحة المحضون مسألة : قاعدة مصلحة المحضون موضوعیة: ثالثا

ر على ضوء الأبحاث التي موضوعیة أوكلها القانون لاجتهاد القاضي، فهو یقد

أجراها لتحقیق تلك المصلحة مع التعلیل الواضح لذلك، لأن عدم اعتبار القاضي 

لمصلحة المحضون عند اصدار الحكم بالحضانة یجعل هذا الحكم قابلا للنقض 

لضعف التسبیب، فالحكم الذي یقضي بإسناد الحضانة أو اسقاطها یعتمد أساسا على 
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وذلك موكل للقاضي الذي یجب علیه النظر في  مراعاة مصلحة المحضون،

  .15خصوص المسائل وظروف الحوادث

   ضوابط ومعاییر تقدیر مصلحة المحضون: المطلب الثاني

معاییر وضوابط تساعد القاضي في تقدیر المصلحة المحققة  وضع المشرع

  .هذه المعاییر سنتطرق إلیها من خلال الفرعین التالیینو للمحضون، 

  المعیار المعنوي : الفرع الأول

نظرا لأهمیة العنصر المعنوي في حیاة المحضون خاصة بعد الآثار 

السلبیة التي ترتبها انحلال الرابطة الزوجیة والتفكك الأسري الناتج عنها، فإن القاضي 

أول ما یسعى إلیه هو توفیر كل الامكانیات والتسهیلات للمحضون حتى یعیش حیاة 

تمع، وذلك من خلال الاعتماد على المعیار الموضوعي طبیعیة كباقي أفراد المج

الذي یشكل حجر الزاویة في تحقیق مصلحة المحضون، وذلك لأن المصلحة هي 

  .16الأساس في اسناد الحضانة

ویبدأ تأثیر الأسرة على الطفل من خلال العلاقة الوثیقة التي تنشأ بینه وبین 

یؤثر في  - خاصة الأم–أحد الوالدین والدیه، وبسبب انحلال الرابطة الزوجیة وغیاب 

تكوینه، فلقد أثبتت الدراسات بأن الأم أكثر امدادا للمحضون بالحب والعطف والحنان 

وهي عناصر أساسیة لنشأته نشأة سلیمة، فحرمان الطفل الصغیر من عنایة أمه قد 

یكون له آثار خطیرة وعمیقة على شخصیته وبالتالي على مستقبل حیاته، فالحرمان 

العاطفي یؤثر على سلوك الطفل ویؤدي به إلى الانحراف والجنوح، ووقوفه ضد 

  .17المجتمع الذي یعیش فیه

وهذا ما نستخلصه من خلال القواعد الفقهیة والنصوص القانونیة في ترتیب 

الحواضن وتقدیم النساء على الرجال، لأنهن الأقدر على تربیته ومده بالعنایة والرعایة 

ا جسد في القرارات القضائیة باعتبار العنصر المعنوي كمعیار الكاملة، وهذا م

توجیهي لتحقیق مصلحة المحضون، حیث قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

حیث أنه من المستقر علیه قانونا أن الأم أحق :" ما یلي 04/06/200618بتاریخ 

والعطف والراحة ما  بالحضانة ما لم یقع بها مانع كما لها من الصبر والوقت والحنان
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لا یمكن أن یتوفر لدى غیرها من أقارب الطفل وأن قضاة الموضوع لما راعوا في 

اسناد حضانة الطفل لأمه العناصر المشار إلیها یكونون بذلك قد أقاموا قضاءهم 

  ".على أساس قانوني الأمر الذي یتعین معه رفض الطعن

توافق والتوازن النفسي وبالإضافة إلى أهمیة المعیار المعنوي في ال   

للمحضون وتكوینه، فإنه یهدف كذلك إلى التقلیل من الآثار الناتجة عن تقصیر 

، ولهذا یعتمد 19الأسرة في رعایة الطفل، وبالتالي درء المخاطر عن المجتمع ككل

القاضي عند اسناد الحضانة أو اسقاطها مصلحة المحضون مراعیا في ذلك حاجیات 

ینشأ بشخصیة مكتملة برعایة من یحضنه في جو یسوده الأمن  الطفل العاطفیة، لكي

  .المعنوي من خلال القیام بالواجبات التي تهدف بالفائدة على الطفل المحضون

  المعیار المادي : الفرع الثاني

إن اسهام العنصر المادي في رعایة المحضون أمر ضروري، لأن العنایة 

ریة من انفاق ومأكل وملبس ومسكن بكل طفل تتطلب توفیر جمیع حاجیاته الضرو 

  .وغیرها مما یحتاجه المحضون من تكالیف الحیاة المعتادة

ونظرا لدور النفقة في ضمان راحة المحضون وتغطیة حاجاته الضروریة 

تحقیقا لمصلحته، فقد ألزم المشرع الأب بالإنفاق على الطفل أثناء قیام الرابطة 

بشرط أن یكون الأب قادرا على الانفاق،  الزوجیة ویستمر حتى في حالة انحلالها

والابن المستحق للنفقة فقیرا، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

من المقرر قانونا أنه یلزم الأب بالإنفاق على الولد الذي : "بأنه 19/02/199820

  ".عنطبقوا صحیح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الط ......لیس له كسب 

من  78أما المشرع الجزائري فقد نص على مشتملات النفقة في المادة 

بوضوح، حیث حددها في الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته،  21قانون الأسرة

وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة مثل مصاریف الدراسة وغیرها من 

لمصلحة المادیة للمحضون، لأن الأمور التي جرى علیها العرف الاجتماعي مراعاة ل

تقدیر النفقة یعود للسلطة التقدیریة للقاضي باعتبارها من الأمور الموضوعیة التي 
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، وعلیه فتدخل القاضي في تحدید النفقة والزام المعني بها یحكمه مبدأ 22یستقل بها

  .ساسي وهو مبدأ مراعاة مصلحة المحضونأ

ون وتوفیر الحاجیات الضروریة ونظرا لأهمیة الجانب المادي للطفل المحض

له مما یجعله یعیش في راحة واستقرار، فقد عمل المشرع على اقتراح صندوق النفقة 

بهدف حمایة الحقوق الأساسیة للطفل في حالة فك الرابطة الزوجیة بین والدیه، 

  .وتغطیة جمیع طلباته وتحقیق مصلحته بضمان العیش الكریم له في الحیاة

المعنویة والنفسیة للمحضون غیر كافیة له إذا لم ترافقها وعلیه فالرعایة 

رعایة مادیة تضمن توفیر الموارد الضروریة وسد حاجاته الأساسیة، وبالتالي تحقیق 

  .استقراره المادي والمعنوي

  سلطة القاضي في تقدیر مصلحة المحضون : المبحث الثاني

لمسائل المتعلقة سنتناول في هذا المبحث سلطة القاضي التقدیریة في ا  

بمصلحة المحضون، والسلطة المخولة له في اجراءات مصلحة المحضون، وذلك من 

  .خلال المطلبین التالیین

  سلطة القاضي التقدیریة في المسائل المتعلقة بمصلحة المحضون: المطلب الأول

جعل المشرع الجزائري مسؤولیة مصلحة المحضون عند انحلال الرابطة   

تق قاضي شؤون الأسرة نظرا لأهمیتها، حیث منحه سلطة تقدیر هذه الزوجیة على عا

وذلك بإبراز سلطته في ترتیب الحواضن، وتمدید الحضانة، وأخیرا حالات  المصلحة،

    .اسقاطها من خلال توضیحها في الفروع التالیة

  سلطة القاضي في ترتیب الحواضن : الفرع الأول

من  64من خلال الرجوع إلى نص المادة : تدخل القاضي في ترتیب الحواضن: أولا

قانون الأسرة یتضح لنا أن الحضانة وإن كانت تعتبر حقا للأشخاص المذكورین 

حسب الترتیب الوارد حصرا في المادة فإنه لیس الزامیا للمحكمة، ولیس من النظام 

 العام، ویجوز للقاضي مخالفته إذا ثبت بالدلیل أن الأسبق في ممارسة الحضانة لیس

وهو ما قضت به المحكمة العلیا في  ،23أهلا للقیام بها مراعاة لمصلحة المحضون

تراعى مصلحة المحضون عند اسناد :" بأنه 10/03/201124قرارها الصادر بتاریخ 
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ج ، فیخضع تقدیر مصلحة .أ.من ق 64الحضانة ولیس الترتیب الوارد في المادة 

  ". سلطة التقدیریة لقضاة الموضوعالمحضون لل

ج في ترتیب .أ.من ق 64ویبقى التغییر الذي أحدثه المشرع في المادة 

مستحقي الحضانة بجعل الأب في الدرجة الثانیة بعد الأم وتفضیله على غیره لا 

یثیر إشكالا، ولا یمثل خروجا على أحكام الشریعة، وذلك بما للأب من دور في تربیة 

ضي وتحتم علیه اختیار المحضون، ومصلحة هذا الأخیر هي التي توجه القا

الحاضن الأكثر تحقیقا لهذه المصلحة، وللقاضي الخروج على هذا الترتیب كلما 

  .25دعت لذلك مصلحة المحضون

إذا كانت الحضانة من جانب هي حق : إجبار الأم أو غیرها على الحضانة: ثانیا

وجد للأم كمثل أي حق من الحقوق، ولها أن تتنازل عنه متى تشاء في كل حالة ی

فیها من یرعى المحضون بدلا عنها، لكن السؤال المطروح ما العمل إذا كانت الأم 

التي سنجبرها على الحضانة بسبب امتناع غیرها من الحاضنین، أو لعدم توفر 

، بسبب امتناعها عن 26الشروط القانونیة فیهم، هي نفسها لا تتوفر فیها هذه الشروط

فیها، وفي الحالتین لا یحصل مقصود الحضانة،  الحضانة إما لعجزها أو لعدم الرغبة

وبالتالي تفویت مصلحة المحضون، ولكن إذا تعینت الحضانة علیها لعدم وجود 

فلا سبیل إلا إجبارها على الحضانة، وهو خیر من ترك المحضون بلا  غیرها

، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 27حاضن

كما أن مبدأ مصلحة المحضون یسمح للمحكمة أن :" ليما ی 21/04/199828

تقضي بإجبار الأم على الحضانة حتى لو كانت تنقصها بعض شروط الحضانة، 

شریطة أن تكون هذه الشروط التي تنقصها لا تؤثر على ضمان مصلحة 

  ".المحضون

  تأقیت الحضانة: ثالثا

صحاب الحضانة منه قد رتب أ 64إذا كان قانون الأسرة من خلال المادة   

ترتیبا جدیدا بعد الطلاق، فإن القانون قد أنشأ وضعا آخر بالنسبة إلى حق الحضانة 

في فترة ما بین إقامة دعوى الطلاق وما بین إصدار حكم قطعي بالطلاق، حیث 
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ج على إسناد صلاحیة واختصاص .أ.من ق 29مكرر 57نص المشرع في المادة 

  .ى قاضي الأمور المستعجلةالفصل في طلب الحضانة بصفة مؤقتة إل

وعلیه فإذا كان أحد الزوجین قد أقام دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة   

وفقا للأوضاع القانونیة، وكان بین الزوجین ولد أو أكثر ممن هو في سن الحضانة، 

فإن الفصل في طلب إسناد حق الحضانة المقدم من أحد مستحقیها أثناء فترة ما بعد 

لاق وفترة ما قبل إصدار الحكم بالطلاق یجوز أن یقدم قاضي الأمور رفع دعوى الط

المستعجلة الذي یمكنه أن یصدر أمرا استعجالي مؤقتا بإسناد حق الحضانة في مثل 

هذا الحال إلى أحد الوالدین أو غیرهما، مراعیا في ذلك مصلحة المحضون وذلك 

، حیث یمكن للقاضي الذي 30ضمن الفترة التي تقتضیها إجراءات الحكم بالطلاق

یفصل في موضوع دعوى الطلاق أن یحكم بإسناد الحضانة إلى الشخص الذي 

  .31یضمن مصلحة المحضون سواء كان هو الأب أو الأم أو غیرهما

  سلطة القاضي في تمدید الحضانة : الفرع الثاني

من المتعارف علیه أن الحضانة تبدأ من وقت میلاد الصغیر، أما انتهاؤها   

تختلف تبعا لاختلاف نوع المحضون بالذكورة أو الأنوثة، نظرا لتباین طبیعة التكوین ف

النفسي والعقلي لكلا الجنسین، وهذه الاعتبارات راعها المشرع وبنى علیها أحكام 

ج أن حضانة الذكر تنقضي مدتها ببلوغه .أ.من ق 65مواده، حیث نص في المادة 

من  07سنة طبقا للمادة  19اج، وهو محدد ب سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزو  10

  .32ج.أ.ق

ونظرا لأهمیة تمدید الحضانة حسب مقتضیات مصلحة المحضون، فقد 

سنة بالنسبة للذكر بطلب من الحاضنة،  16رأى المشرع إمكانیة تمدیدها إلى سن 

–وخص هذا الحكم الذكر دون الأنثى بحجة أن هذه الأخیرة مدة حضانتها طویلة 

  .مقارنة مع مدة حضانة الذكر -الزواجبلوغ سن 

وإذا كان المشرع قد سطر الحد الأقصى لتمدید حضانة الذكر، إلا أنه   

فضل أن یترك هذا الأمر لتقدیر القاضي، غیر أن هذا الأخیر سلطته غیر مطلقة، 

  :  33بل مقیدة بالشروط القانونیة التالیة
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  .أن التمدید یتعلق بالذكر دون الأنثى- 1

سنة، إذ یمكن للقاضي أیضا أن یمدد  16ن حد التمدید هو بلوغه أن یكو - 2

  . سنة حسب ما تتطلبه مصلحة المحضون 16الحضانة إلى أقل من 

أن تكون الحاضنة هي الأم، أما غیرها فلا یحق لهن طلب التمدید مهما كانت - 3

  .الحجة المستند علیها

  .أن تكون هذه الأم الحاضنة غیر متزوجة- 4

لب تمدید الحضانة خلال سنة، فإذا فاتت المدة دون وجود عذر للأم أن یكون ط- 5

  .34سقط حقها في التمدید

  سلطة القاضي في إسقاط الحضانة: الفرع الثالث

كما خول المشرع للقاضي سلطة تقدیریة في اسناد الحضانة وتمدیدها   

حالة مراعاة لمصلحة المحضون، منحه كذلك سلطة اسقاط الحضانة بقوة القانون في 

عدم توفر شروط الحضانة في الحاضن ولیس أهلا للقیام بها، كما أن هناك حالات 

، فیعالجها القاضي مراعاة لمصلحة 35تستجد بعد اسناد الحضانة تسقط الحق فیها

  .المحضون

  اسقاط الحضانة في حالة التنازل : أولا

انة، وقید ج للحاضنة التنازل عن الحض.أ.من ق 66أجاز المشرع من خلال المادة 

هذا التنازل بعدم الإضرار بمصلحة المحضون، فإذا تنازلت الأم عن طفلها الرضیع 

لفائدة الأب فهنا لا یمكن للمحكمة أن تستجیب لها، لأنه یضر بمصلحة المحضون، 

:" بأنه 14/10/201036وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

حضانته لأمه بالرغم من تنازلها عنها في دعوى تقتضي مصلحة المحضون إسناد 

   ."التطلیق بسبب الحكم على الزوج لارتكابه جریمة مخلة بشرف الأسرة

  : إسقاط الحضانة في حالة الإخلال بأحد الشروط: ثانیا

ج أن الغرض من الحضانة هو رعایة المحضون .أ.من ق 62نصت المادة   

والسهر على حمایته، وتشترط في الحاضن أن وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه 

فإذا ثبت إهمال الأم القیام بواجبات الحضانة جاز للقاضي أن  یكون أهلا للقیام بها،
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یسقط حضانتها مراعاة لمصلحة المحضون، وهذا ما ذهبت إلیه المحمة العلیا في 

سقاط متى كان من المقرر شرعا أن إ:" بأنه 07/11/198837قرارها الصادر بتاریخ 

الحضانة لا یكون إلا لأسباب جدیة وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع 

مصلحته، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه في غیر محله، لأن المجلس 

لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم یثبت إهمال الأم لولدها 

  ". یكون قد طبق القانون تطبیقا صحیحا

 أنه استثناء یمكن إسنادها لها متى تحققت مصلحة المحضون، وهو ما إلا  

یمكن إسناد :" بأنه 15/07/201038أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

، ومتى ثبت "الحضانة للأم المدانة بجریمة الزنا، متى تحققت مصلحة المحضون

محضون لا یستطیع أن یستغني للقاضي أن المحضون لا یتأثر بفعل الزنا، ومادام ال

  . 39عن خدمات هذه الحاضنة

  سقوط الحضانة بمضي سنة دون المطالبة بها: ثالثا

منه على  68نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة من خلال المادة    

سقوط الحق في الحضانة إذا لم یطالب بها من له الحق فیها بمضي سنة ودون 

 25/06/198440علیا في قرارها الصادر بتاریخ عذر، وهذا ما أكدته المحكمة ال

متى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من تجب له بمرور سنة :" بأنه

  ...".كاملة دون المطالبة بها

لكن السؤال المطروح عن كیفیة حساب مدة السنة، هل تاریخ بدایة سریانها 

حاضن السابق، أو من یبدأ من الیوم الذي ظهر فیه سبب إسقاط الحضانة عن ال

تاریخ تبلیغ الحكم الخاص بالطلاق إذا تعلق الأمر بأحد الوالدین، مع الإشارة أن 

الحاضن الذي یكون حقه مهدد بالسقوط یبقى محتفظا بالحضانة مادام القاضي لم 

  .41یتدخل لسحبها منه

فهنا على القاضي أن یجتهد ویسد الثغرات في غیاب النصوص التشریعیة    

ج بحكم احتكاكه الدائم مع .أ.من ق 68ضها، وهو المخاطب بتفسیر المادة أو غمو 

القضایا العملیة، وقد تأكد هذا في الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى 
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ما استقر علیه الاجتهاد القضائي :" ...جاء فیه 09/07/198442في قراره بتاریخ 

  ...".الفصل في الحضانة أنه لا یقبل الطلب الذي یقدم بعد عام من تاریخ

   .وفي غیاب أي عذر قانوني أو شرعي یسقط الحق بمرور هذه المدة

  سقوط الحضانة بتزوج الحاضنة بأجنبي : رابعا

ج نصت على أن .أ.من ق 66من خلال الرجوع إلى أحكام المادة 

الحاضنة یسقط حقها في الحضانة عند التزوج بغیر قریب محرم، وهنا المشرع لم 

ین الأم الحاضنة أو غیرها إذا تزوجت بأجنبي غریب عن المحضون، وهذا یفرق ب

لما قد یشكل خطرا علیه، فالقاضي في هذا الأمر سیحكم حتما بسقوط الحضانة، 

ویمنحها إلى غیرها سواء كان الأب أو غیره بناء على دعوى یقیمها من له الحق في 

  .الحضانة قانونا ویخاف على مصلحة المحضون

  الإقامة في بلد أجنبي : خامسا

راعى المشرع الجزائري مصلحة المحضون في حالة ما إذا أراد الشخص 

الموكول له الحضانة أن یقیم في بلد أجنبي، وسعیا لتحقیق هذا الهدف قرر القضاء 

في العدید من أحكامه إسقاط الحضانة عن الأم لإقامتها في بلد أجنبي، وهو ما جاء 

إن إقامة الأم بالخارج سببا من :" 21/11/199543بتاریخ  في قرار المحكمة العلیا

أسباب سقوط الحضانة عنها وإسنادها للأب، لأنه یتعذر على الأب الإشراف على 

  ".أبنائه المقیمین مع الحاضنة بالخارج، وكذا حق الزیارة وذلك لبعد المسافة

   السلطة المخولة للقاضي في اجراءات مصلحة المحضون: المطلب الثاني

تقدیر القاضي یستطیع من خلالها التي لیات الآ سنتناول في هذا المطلب

الخبرة والمعاینة  وهي ،44قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفق مصلحة المحضون

  .الفروع التالیة فيوسماع الشهود، والتي سنقوم بتفصیلها 

:" تنص على أنه إ نجدها.م.إ.من ق 126بالرجوع إلى المادة : الخبرة: الفرع الأول

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من 

، من تحلیل هذه المادة یتبین أنه على "نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  518 - 499 ص                                         2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

513 

 

القاضي أن یستعین بالخبراء في أي تخصص من أجل الحصول على المعلومة 

  . الصحیحة التي تفیده في اصدار أحكامه

الخبرة هي تدبیر تحقیقي یقصد منه الحصول على معلومات ضروریة و 

بواسطة أصحاب الاختصاص للبت في أمور فنیة تكون محل نزاع بعد أن یبدي فیها 

الخبیر أو صاحب الاختصاص رأیه بشأنها، أو بتثبت وقائع مادیة، أو حالة واقعیة 

لقریب، وتتناول معینة تكون محل نزاع حاصل أو محتمل حصوله في المستقبل ا

  .45تبقى من اختصاص القاضي وحدهفالمسائل القانونیة  أماالخبرة الوقائع المادیة 

وعلیه یمكن للقاضي أن یطلب تعیین خبیر مختص بدراسة حالة المحضون 

الصحیة أو النفسیة، وهذا ما أكدته المحمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

حضانة بعد وفاة الأبوین مستعینا بمرشدة یسند القاضي ال:" بأنه 17/05/200646

  ".اجتماعیة إلى من یستحقها حسب مصلحة المحضون

إذا وجد القاضي أن الخبرة لا تكفي ولا تفي بالغرض : المعاینة: الفرع الثاني

المطلوب لحل النزاع، یمكن له اللجوء إلى المعاینة المیدانیة للوقوف على وقائع 

فانتقال القاضي إلى المكان الذي تمارس فیه  وجوانب النزاع المعروض علیه،

الحضانة ومعرفة الظروف المحیطة بالوسط الذي یعیش فیه المحضون، یساعده في 

إ .م.إ.من ق 146تقدیر اسناد الحضانة لمن یستحقها، وهذا ما نصت علیه المادة 

ء یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن یأمر بالقیام بإجرا:" بأنه

معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة مع 

ما أكدته المحكمة العلیا في  ووه، "الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك

إن الحكم بإسقاط الحضانة عن :" جاء فیه 21/05/200347قرارها الصادر بتاریخ 

اینة ظروف معیشة الأطفال والبیت الذي یقیمون الأم دون تعیین مرشدة اجتماعیة لمع

  ".فیه ودون مراعاة مصلحة الأطفال یعد قصورا في التسبیب

إ نجدها .م.إ.من ق 150بالرجوع إلى أحكام المادة : سماع الشهود: الفرع الثالث

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي :" تقر بجواز سماع الشهود بنصها
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بلة للإثبات بشهادة الشهود، ویكون التحقیق فیها جائز ومفید تكون بطبیعتها قا

  ".للقضیة

یجوز للقاضي تلقائیا أو :" من نفس القانون فتنص على أنه 454أما المادة 

سماع الأب والأم وسماع كل * :بطلب من أحد الوالدین أو ممثل النیابة العامة

سنه أو حالته لا سماع القاصر ما لم یكن * .شخص آخر یرى فائدة في سماعه

 ".الأمر بإجراء تحقیق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي* .تسمح بذلك

  : من خلال أحكام هاته المادة یتبین ما یلي

یجوز للقاضي الاستماع إلى أطراف النزاع سواء : الاستماع إلى أطراف النزاع - أولا

ن، كما أنه یستطیع الأب أو الأم وتحدید أیهما الأصلح لمراعاة مصلحة المحضو 

الاعتماد على الوثائق المقدمة من الطرفین والموازنة بینهما في الاثبات من أجل 

  .تكوین قناعته حول الأصلح لرعایة المحضون

یجمع :" إ على أنه.م.إ.من ق 459تنص المادة : الاستماع إلى أفراد العائلة -ثانیا

، "لة القاصر وسلوك الأبوینالقاضي المعلومات التي یراها مفیدة حول أوضاع عائ

من خلال هاته المادة یتبین أنه یجوز للقاضي عند وجود نزاع حول أوضاع العائلة 

وخاصة في مسائل الحضانة أن یطلب حضور أفراد العائلة أو أقارب الخصوم من 

أجل جمع أكبر قدر من المعلومات التي یستطیع بها ترجیح رأیه، وإسناد الحضانة 

    .عایة مصلحة المحضونلمن هو أصلح لر 

   :خاتمة

المشرع وإن لم یعط نخلص بعون االله وتوفیقه من خلال هذا المقال إلى أن 

وضع ترتیب و تعریفا دقیقا وواضحا لمصلحة المحضون، فقد أقر بحقه في الحضانة 

بهذا الترتیب، بل ألزمه  القاضي للأشخاص الأحق بحضانة الطفل، لكنه لم یلزم

وقد أحسن المشرع صنعا في ذلك، لأن إعمال  ،لفضلى للمحضونبمراعاة المصلحة ا

أهم  فسوف أبرزوعلیه ؛ أحكامه یكفل حمایة كافیة للطفل القاضي لهذه القاعدة في

  : المتوصل إلیها وهيالنتائج 
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همال المشرع لشروط الحضانة وعدم ضبطها لتحدید من یستحقها، وترك السلطة إ- 1

غم من عدم اعطائه معاییر یمكن اتباعها لتحقیق التقدیریة للقاضي في ذلك بالر 

  .مصلحة المحضون، مما یجعله في حرج عند الفصل في الموضوع

غیر مطلقة في تمدید حق الحضانة للمحضون الذكر تقدیریة للقاضي السلطة ال- 2

  .حسب مقتضیات مصلحة المحضون الأم دون سواها ولم تتزوجإذا كانت الحاضنة 

اسقاط الحضانة عن الحاضن في حال تحقق سبب من أسباب  یحق للقاضي- 3

أحد الشروط أو الإخلال بالواجبات، وتسلیم المحضون لمن  باختلالسقوطها، سواء 

  .طلبه إذا كان أهلا لذلك مراعاة لتحقیق مصلحته

المشرع في مسألة الانتقال بالمحضون لم یفرق بین البلد الأجنبي المسلم وغیر - 4

ك أمر سقوط الحق في الحضانة أو اسنادها لتقدیر القاضي مما المسلم، مما تر 

  .یصعب علیه تحدید مصلحة المحضون داخلیا وخارجیا

حرص المشرع على الاهتمام بمصلحة المحضون وفرضها في أرض الواقع وذلك - 5

بتخصیصه لفصل خاص بشؤون الأسرة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أین 

  .منه 424مصلحة المحضون من خلال نص المادة أكد على مراعاة 

وقد توصلت إلى بعض الاقتراحات التي من شأنها سد الثغرات الموجودة   

  : في النصوص القانونیة والأحكام القضائیة المتعلقة بالحضانة، والمتمثلة في

ج ورفع اللبس الوارد فیها بضرورة تحدید .أ.من ق 62إعادة صیاغة المادة - 1

زم توافرها في الحاضن لیكون أهلا لأسناد الحضانة له، وادراج فقرة لحل الشروط اللا

  .اشكالیة تفصل ما بین اسناد الحضانة لأم غیر مسلمة، وتربیة الولد على دین أبیه

وضع إجراءات صارمة للتصدي للسفر بالمحضون سواء كان الحاضن الأب أو - 2

من الهروب به، كون السفر یؤثر  الأم أو غیرهما مما له الحق في الحضانة، وحمایته
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على مصلحته ویصعب بذلك ممارسة الحقوق الممنوحة كحق الزیارة، مما یستوجب 

  .على المشرع وضع نص قانوني ینظم حق الزیارة والمسائل المتعلقة بها

على المشرع أن یتدخل بتوفیر وتفعیل الضمانات اللازمة لحمایة المحضون، - 3

   .تعلقة بالحضانة وتعدیلها وتوضیحها بأكثر دقةوذلك بمراجعة الأحكام الم
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